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المفاتيح:
 ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – تاريخ استحقاق الضريبة - إعادة التقييم – غرامات - غرامة تقديم إقرار 

ط أولى بالخسارة. ضريبي خاطئ - قواعد فقهية - المُفرِّ

)VD-67-2020( القرار رقم

 )V-6213-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم ومــا 
ــى أنهــا  ــة اعتراضهــا عل ــي خاطــئ - أسســت المدعي ــم إقــرار ضريب تبعهــا مــن غرامــة تقدي
ــر  ــة أكتوب ــرة الضريبي ــة للفت ــه بمراجعــة إقــرار المدعي ــة بأن دفعــات مقدمــة - أجابــت الهيئ
2018م تبيــن لهــا عــدم صحتــه؛ حيــث إن المدعيــة لــم تقُــم بالإفصــاح عــن الدفعــات 
المقدمــة – دلــت النصــوص النظاميــة علــى أنــه يحــق للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للمكلــف 
بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه، وعلــى أن كل مكلــف قــدم إلــى الهيئــة 
ــا ترتــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحق يجــب  ــا خاطئً إقــرارًا ضريبيًّ
معاقبتــه بغرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ - ثبــت للدائــرة أن المدعيــة لــم تقــدم مــن 
عائهــا، كمــا أقــرت بأنهــا أخطــأت فــي الإفصــاح  المســتندات والأدلــة التــي تثبــت صحــة ادِّ
عــن بعــض مبالــغ الدفعــات المقدمــة، وثبــت عــدم صحــة الإقــرار المقــدم مــن المدعيــة 
نتيجــة عــدم الإقــرار عــن المتحصــل مــن دفعــات مقدمــة ضمــن المبيعــات الخاضعة للنســبة 
الأساســية؛ وعليــه تــم تعديــل الإقــرار وإصــدار إشــعار تقييــم نهائــي، والــذي نتــج عنــه فــرق 
فــي مبلــغ الضريبــة المســتحقة ودل علــى وجــود خطــأ فــي الإقــرار، والــذي نتــج عنــه فــرض 

غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار. مــؤدى ذلــك: رفــض الدعــوى.

المستند:

المــادة )1/26(، )1/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم  -
الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ.

مجلــس  - لــدول  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  الموحــدة  الاتفاقيــة  مــن   )1/23( المــادة 
بتاريــخ  رقــم )م/51(  الملكــي  بالمرســوم  العربيــة والصــادرة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
1438/05/03هـــ، وتــم نشــر الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلس 
التعــاون فــي صحيفــة أم القــرى بعددهــا الصــادر رقــم )4667( بتاريــخ 1438/07/24هـــ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
مخالفــات  فــي  للفصــل  الأولــى  الدائــرة 
ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي 

مدينــة الدمــام
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القاعدة الفقهية: »المفرط أولى بالخسارة«. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم )1441/05/00هـ( الموافق )2020/01/00م(، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل 
للنظر في  الدمام؛ وذلك  المضافة في مدينة  القيمة  ومنازعات ضريبة  في مخالفات 
المقررة، فقد  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  أعلاه، وحيث  إليها  المشار  الدعوى 

أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-6213-2019( بتاريخ 2019/05/27م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعو )...( بموجب هوية وطنية )...( بصفته مالك 
مؤسسة )معرض ...(، سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على 
فيها  ذكر  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  من  الصادر  2018م  أكتوبر  شهر  تقييم  إعادة 
غرامة  الضريبة مع  بتغيير صافي  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  لنا خطاب من  أنه »ورد 
تقديم الإقرار الخاطئ على أنها دفعات مقدمة، وهي في الأصل ليست كذلك، ولدينا 
ما يثبت ذلك«. وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة ردٍّ جاء فيها: 
»الأصل في القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس، وبعد 
مراجعة الهيئة لإقرار المدعي للفترة الضريبية )أكتوبر 2018م( تبين لها عدم صحته؛ حيث 
)23( من  للمادة  مخالف  وذلك  المقدمة،  الدفعات  عن  بالإفصاح  يقم  لم  المدعي  إن 
الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
وبناءً على ما سبق، تم فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار وفق ما قضت به المادة 
قدم  من  كل  »يعاقب  أنه:  على  نصت  حيث  المضافة،  القيمة  ضريبة  نظام  من   )42(
أي  قدم  أو  تقديمه،  بعد  ضريبي  إقرار  بتعديل  قام  أو  خاطئًا،  ا  ضريبيًّ إقرارًا  الهيئة  إلى 
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )%50( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
برد  الحكم  الموقرة  اللجنة  من  تطلب  الهيئة  فإن  سبق؛  ما  على  وبناءً  والمستحقة«. 
نود   ،)...( عميل  »بخصوص  أجابت:  المدعية  على  الجوابية  المذكرة  وبعرض  الدعوى«. 
تسوية  وتم  كمورد،  وحساب  كعميل  حساب  لديه  المعرض  هذا  أن  إلى  الانتباه  لفت 
الحسابين في حساب واحد، وهو عبارة عن مبلغ دائن لعميل معرض  الحساب وإقفال 
القرني للسيارات كمورد رقم )1(. 2- بخصوص عميل معرض )...(، كان عبارة عن إدخال 
محاسبي خاطئ، وعند إرسال طلب مصادقة للعميل تبين الخطأ وتمت التسوية، ومرفق 
كشف حساب معرض )...( بعد التسوية )مرفق رقم )2((. 3- بخصوص العملاء النقديين: 
ة حجْزٍ، وهي مبالغ بسيطة ولا يصدر عنها فواتير، ويتم إصدار  هي عبارة عن دفعات جِدّيَّ
الفاتورة عند إنهاء المعاملة بكامل قيمة السيارة، مع العلم أنه لا يوجد أي نية لتأجيل 
دفع الضريبة الخاصة بها؛ حيث إن إقرار الفترة يحتوي على رصيد دائن أكبر بكثير من قيمة 
الضريبة المستحقة على الدفعات المقدمة، وتم التسجيل بهذه الطريقة لتسهيل العمل، 
عينة تشتمل على سداد  )مرفق  إتمامها  العمليات دون  الكثير من  إلغاء  يتم  إنه  حيث 
في  السيارة  قيمة  بكامل  فاتورة  وإصدار  الفحص(،  محل  الفترة  في  المقدمة  الدفعة 
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الفترة اللاحقة )مرفق رقم 3(، وفي حال طلبكم عينات إضافية سوف نقوم بتوفيرها«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »الأصل في القرار 
الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس؛ حيث إنه بعد مراجعة الهيئة 
لإقرار المدعية للفترة الضريبية أكتوبر 2018 تبين لها عدم صحته، حيث إن المدعية لم 
تقم بالإفصاح عن الدفعات المقدمة، وذلك مخالف للمادة )23( من الاتفاقية الموحدة 
لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على ما سبق، 
تم فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار وفق ما قضت به المادة )42( من نظام ضريبة 
ا خاطئًا،  القيمة المضافة، حيث نصت على: »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة 
المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة 
تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. الطلبات: بناء على ما 

سبق؛ فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفي يوم الإثنين بتاريخ 1441/06/17هـ، عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى، حضر خلالها 
)...( هوية  المدعى عليها  )...(. كما حضر ممثل  رقم  )...( هوية وطنية  المدعية  وكيل 
)...(، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أجاب بأن سبق لها وأن  وطنية رقم 
اعترضت على قرار الهيئة بخصوص إعادة تقييم لشهر أكتوبر )2018( وفرض غرامة تقديم 
الإقرار الخطأ المودع لديكم في ملف الدعوى، وبعرض دعوى المدعية على ممثل الجهة 
المدعى عليها، أجاب بأن الهيئة لديها تسجيل صوتي جرى بين ممثل الهيئة وأحد مندوبي 
عميل المدعية يناقض في مضمونه ما قدمته المدعية؛ ولهذا فإن الهيئة تطلب منحها 
فرصة ثانية لتقديم دفاعها النهائي. وبناء عليه قررت الدائرة منح الجهة المدعى عليها 
فرصة لتقديم دفاعها مؤيدًا لما يدعم موقفها. على أن يكون التسجيل الصوتي المشار 
ا وعلى وسيلة تخزين إلكترونية، على أن يكون الرد مكتوبًا وتحميله على  إليه مفرغًا كتابيًّ
الموقع قبل موعد الجلسة ليتسنى للدائرة الاطلاع عليه وفحصه، وتم التأجيل إلى جلسة 
يوم الثلاثاء 2020/02/18م، وفي اليوم المحدد حضر السابق حضورهما، وبسؤال ممثل 
الجهة المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة السابقة، أجاب بأن الهيئة لم تتمكن 
من توفير وتقديم المطلوب منها في الجلسة السابقة، ونطلب منحنا فرصة أخرى على 
أن تزودنا المدعية برقم هاتف التواصل معها من قبل موظف الهيئة، وبناء عليه قررت 
وتم  منها،  المطلوب  لتقديم  وأخيرة  نهائية  فرصة  عليها  المدعى  الجهة  منح  الدائرة 
المحدد  اليوم  وفي  صباحًا،  العاشرة  الساعة  2020/02/25م  الثلاثاء  يوم  جلسة  تحديد 
حضر السابق حضورهما، وبسؤال ممثل الجهة المدعى عليها عما تم الاستمهال سابقًا 
من أجله، أجاب بأن الهيئة لم تتمكن من تقديم التسجيل الصوتي المطلوب، وتطلب 
السير بالدعوى وإصدار القرار، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الدعوى للدراسة وإصدار القرار 
السابق  المحدد حضر  اليوم  الساعة 12م. وفي  الثلاثاء 2020/03/10م  يوم  في جلسة 
حضورهما، وحيث إن الجلسة مخصصة لإصدار القرار، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب 

المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.
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الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــراءات عمــل  ــد إج ــى قواع ــد الاطــاع عل ــا، وبع ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاته )1535( بتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـــ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
ــى  ــك اســتنادًا إل ــر 2018م، وذل ــم لإقــرار شــهر أكتوب ــادة التقيي ــزكاة والدخــل بشــأن إع لل
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يعــد مــن 
ــة  ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي ــة ضمــن اختصــاص لجن النزاعــات الداخل
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي 
مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار، 
وحيــث نصــت المــادة )49( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه »يجــوز لمــن صــدر 
ضــده قــرار بالعقوبـــة التظلــم منــه أمــام الجهـــة القضائيــة المختصــة خــال ثلاثيــن يومًا من 
ــا غيــر قابــل للطعــن أمــام أي جهــة قضائيــة أخــرى«. وحيــث  تاريــخ العلــم بــه، وإلا عُــدَّ نهائيًّ
إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعــي تبلــغ بإشــعار إلغــاء طلــب المراجعــة فــي 
تاريــخ 2019/05/22م، وقــدم اعتراضــه بتاريــخ 2019/05/27م ممــا تكــون معــه الدعــوى 
قدمــت خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا، واســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا 

يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
ــرة: ــت للدائ ــم مــا لديهمــا، ثب ــداء وتقدي إمهالهمــا مــا يكفــي لإب

أولً: الضريبة المستحقة للفترة الضريبية أكتوبر 2018م:

نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )26( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »للهيئة 
إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه«، 
كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )23( مــن الاتفاقيــة الخليجيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 
المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى أنــه: »تســتحق الضريبــة فــي 
ــخ  ــة، أو فــي تاري ــورة الضريبي ــخ إصــدار الفات ــد الســلع أو الخدمــات، أو فــي تاري ــخ توري تاري
ــا وفــي حــدود المبلــغ المســتلم، أيهمــا أســبق«؛ حيــث إن  ــا أو كليًّ اســتلام المقابــل جزئيًّ
إشــعار التقييــم النهائــي الصــادر مــن المدعــى عليهــا لشــهر أكتوبــر مــن عــام 2018م يتضــح 
أنهــا أشــارت إلــى »أن هنــاك دفعــات مقدمــة لــم يتــم الإفصــاح عنهــا بنــاء علــى المــادة 
ــل نقــدي«، وبالرجــوع  ــة، مــن العمــاء: معــرض )أ(، معــرض )ب( وعمي )23( مــن الاتفاقي
لكشــف حســاب معــرض )أ( المرفــق مــن قبــل المدعــي تبيّــن أنــه قــام بتســوية الحســابين 
فــي حســاب واحــد، وبمراجعــة مــا تــم إقفالــه مــن رصيــد حســابه كعميــل دائــن إلــى حســابه 
كمــورد تبيــن أن حســابه كمــورد ظــل دائنًــا برصيــده المرحــل مــن حســابه كعميــل، ولكــن لــم 
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يرفــق المدعــي مــا يُثبــت صحــة ادعائــه كمصادقــة مــن معــرض )أ( لإثبــات تســوية الحســاب 
لديــه، وأمــا فيمــا يخــص معــرض )ب( فالمدعــي أوضــح فــي لائحــة اعتراضــه بأنــه كان يوجــد 
خطــأ محاســبي، وتبيــن الخطــأ عنــد المصادقــة مــع العميــل وإجــراء التســوية اللازمــة، ولكن 
بالرجــوع للحســاب تبيّــن عــدم وجــود أي تســويات، وأن الرصيــد النهائــي للعميــل دائــن بمــا 
تــم ســداده مــن دفعــات، بالإضافــة إلــى أن تبريــر المدعــي بــأن الدفعــات المقدمــة الخاصــة 
بالعميــل النقــدي هــي عبــارة عــن مبالــغ بســيطة لإثبــات جديّــة المشــتري، فذلــك دفــع غيــر 
منتــج فــي الدعــوى؛ كونــه يســتلم مبالــغ مقدمــة )عربونًــا( علــى الســيارة، وبالتالــي فهــو 
ــي  ــر مــن عدمــه، وبالتال ــغ الســلعة بغــض النظــر عــن إصــدار الفواتي يســتلم جــزءًا مــن مبل
ــة آنفــة الذكــر،  ــا للفقــرة )1( مــن المــادة )23( مــن الاتفاقي ــة حينهــا طبقً تُســتحق الضريب
بــأن تســتحق الضريبــة فــي تاريــخ توريــد الســلع أو الخدمــات أو فــي تاريــخ إصــدار الفاتــورة 
ــغ المســتلم،  ــا، وفــي حــدود المبل ــا أو كليًّ ــل جزئيًّ ــخ اســتلام المقاب ــة أو فــي تاري الضريبي
أيهمــا أســبق؛ وعليــه وحيــث إن المدعــي لــم يقــدم مــن المســتندات والأدلــة مــا يثبــت 
صحــة ادعائــه، كمــا أقــر بأنــه أخطــأ فــي الإفصــاح عــن بعــض مبالــغ الدفعــات المقدمــة، 
فنــرى صحــة إجــراء المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بإعــادة التقييــم الخــاص بالفتــرة الضريبيــة 

أكتوبــر 2018م.

ثانيًا: غرامة الخطأ في الإقرار:

نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة على أنــه: »يعاقب 
ــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه،  كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ
ــك خطــأ  ــج عــن ذل ــه ونت ــة المســتحقة علي ــة يخــص الضريب ــى الهيئ أو قــدم أي مســتند إل
فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )%50( مــن قيمــة الفــرق 
بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة؛ حيــث إن غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار الصــادرة فــي 
حــق المدعــي نتجــت بعــد قيــام الهيئــة بمراجعــة إقــرار المدعــي الضريبــي الخــاص بأكتوبــر 
ــن للهيئــة عــدم صحتــه نتيجــة عــدم الإقــرار عــن المتحصــل مــن  مــن عــام 2018م، وحيــث تبيَّ
دفعــات مقدمــة ضمــن المبيعــات الخاضعــة للنســبة الأساســية، وعليــه تــم تعديــل الإقــرار 
وإصــدار إشــعار تقييــم نهائــي، والــذي نتــج عنــه فــرق فــي مبلــغ الضريبــة المســتحقة، ودل 
علــى وجــود خطــأ فــي الإقــرار والــذي نتــج عنــه فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، فطبقًــا 
للقاعــدة الفقهيــة: »المفــرط أولــى بالخســارة«، نــرى صحــة فــرض الغرامــة اســتنادًا إلــى 

نــص الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة ما يلي: 

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. -
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ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفــض اعتــراض المدعــي )...( )...( فيمــا يخــص غرامــة التأخيــر فــي التســجيل بمبلــغ  -
وقــدره )10,000( ريــال.

ا بحق الطرفين بإجماع أعضاء الدائرة، وحددت الدائرة )يوم الأربعاء  صدر هذا القرار حضوريًّ
الموافق 2020/02/00م( موعدًا لتسليم نسخة القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


